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  المقدمة
والاختصاص بالفصل في  ةالعام ةن القضاء هو دوما صاحب الولايإ

التي يمكن ان تنشاء بين مواطني الدول سـواء كـانو افـراد ام     منازعاتال
الحديثه ادخلت التحكيم كوسيله مسانده للقضـاء فـي    ةان الدول إلا ،جماعات

فقـد أطلـق العنـان     ،موقفين إعماله على ارادة الاطـراف  ،فض النزاعات
كما اطلق العنـان   ،القضاء الداخلي بعيداً عنفي اللجوء للتحكيم  ،للاطراف

ايضا لاطراف عقود التجاره الدوليه او العقود ذات العنصر الاجنبـي فـي   
وذلـك   ،اعتماد التحكيم كوسيله لفض اي نزاع في الدول التي يستثمرون بها

  .تخوفاً من عدم حيادة قضاء هذه الدولة
إلا ان رقابة الدولة وسـلطتها لا تنقطـع عنـد اسـتبعاد قضـائها         

والفضل يعود لفكرة النظام العام التي تعد خط الدفاع الاول في وجه ،الداخلي
  .اي حكم تحكيم داخلي او دولي واجب التنفيذ على ارضها

من الاصـطدامات   ومع الانتشار الواسع للتحكيم الا انه يواجه الكثير  
العام الذي يعد الحامي للقواعد الاساسيه والمبادئ الجوهريه التـي  مع النظام 

حيث  اقتصاديه اماجتماعيه  امسواء اكانت سياسيه  ،يقوم كيان المجتمع عليها
التحكيم ومرورا باتفاق  دامات في كافت مراحل التحكيم بدءهذه الاصط تظهر

  .باصدار الحكم وتنفيذهء باجراءاته وانتها
لسعي نحـو  ادى الكثير من الباحثين والمهتمين ضروره ولقد أستقر ل  

الموازنة بين فكرة النظام العام وبين الاتجاه الدولي لنمو التجـارة الداخليـة   
تها، يمرونة فكرة النظام العـام ونسـب  معتمديين على والخارجية وازدهارها 
ن تكـو ام العـام  ظضوابط ومعايير محدده لقواعد الن وذلك من خلال وضع

في إطار انضباطي يحـددها اسـتقرار أحكـام     وضع هذه الفكرةعلى  قادره
القضاء على مبادئ رئيسية تصلح للتطبيق وإطار تشريعي ممثل في تحديـد  

  .امالمشرع لقواعد النظام الع
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  :اهمية الدراسه 

تقوم فكرة النظام العام على اهميه كبيره في ظل النزاعات التحكيميه وذلك    
ه التي يجب مراعاتها فـي كافـة مراحـل النـزاع     بسبب طبيعة هذه الفكر

   .التحكيمي
ومن هذا المنطلق قام الباحث بأختيار موضوع الدراسه بسبب الاهمية العملية 

  :والعلمية له والتي بالامكان اجمالها تحت النقاط التاليه 
ندرة البحوث العلمية المتعلقه بفكرة النظام العام وأثرها على النـزاع   .١

 .الجامعات الأردنيةالتحكيمي في 
اهمية فكرة النظام العام في البطلان الذي يترتب كأثر من اثار خرق  .٢

 .هذه الفكرة في ظل النزاع التحكيمي
إمكانية إعمال الدفع بالنظام العام في كافة مراحل التحكيم من بدايـة   .٣

 .ابرام اتفاق التحكيم الى مرحلة تنفيذ حكم التحكيم
لافكار المرنة التي اعطي القضاء صلاحية تعد فكرة النظام العام من ا .٤

والتي بدورها تخلق نوع من التخوف حول تعسف القاضي  ،تقديرها
 .في استعمال هذه الصلاحيه

يرتب الدفع بالنظام العام تعطيل لقواعد الأسناد كون طبيعة اعمـال   .٥
الدفع بالنظام العام تقوم على تعطيل قواعد الأسناد التي على اساسها 

 .اد القانون الأجنبي واجب التطبيقيتم إستبع
تكمن اهمية النظام العام في كونه اداه فاعله في يد الدولة لرفظ تنفيذ  .٦

 .اي حكم تحكيم يتعارض مع نظامها العام
ظهور فكرة النظام العام الدولي بفعل توجهات المجتمـع التجـاري    .٧

 .مرآمره دوليه اصبغت عليها طابع الأ الدولي نحو خلق قواعد
فكرة النظام العام الدولي ساهمة في تقييد قواعد النظام العـام  ظهور  .٨

  .الداخلي
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  :مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في بحث أهم الأحكام التي تعتري النظام العـام  
بكافة مفاهيمة والتصادم الذي قد يثور حول التنازع بين مفاهيم النظام العـام  

التحكيم والنظـام العـام مـن جهـه     وبينها وبين حكم ،فيما بينها من جهه 
وكذلك بحث الاثر المترتب على مخالفة حكم التحكيم للنظام العام فـي  ،اخرى

ومن هذا المنطلق سوف نقوم بأجمال هذه الاشكاليات  ،مراحل الطعن والتنفيذ
  :من خلال مجموعه من النقاط وذلك على النحو التالي 

العام بسبب النسبيه صعوبة وضع تعريف مانع وجامع لفكرة النظام  .١
 .والمرونه التي تقوم عليها فكرة النظام العام

صعوبة تحديد القواعد ذات الارتباط بالنظـام العـام فـي النـزاع      .٢
 .التحكيمي من قبل هيئة التحكيم والقضاء

عدم التوصل لأستقرار فقهي وقضائي حول سمو النظام العام الدولي  .٣
 .على النظام العام الداخلي

التشريعيه الصريحه التي تجعل من النظـام العـام   ندرة النصوص  .٤
الدولي سبب للبطلان او منع التنفيذ في ضـل منازعـات التحكـيم    

 .الدولية
إمكانية صدور حكم تحكيم صحيح وغير مخالف للنظام العام في بلد  .٥

القانون واجب التطبيق إلا انه يواجه برفض التنفيذ في بلد التنفيذ اذا 
 .ما خالف النظام العام

النظام العـام   كم بين التوسع والتقييد في مراجعةتباين توجهات المحا .٦
 .كسبب من اسباب البطلان او كحاله من حالات رفض التنفذ

الاختلاف حول تفسير النظام العـام المقصـود فـي نـص المـاده       .٧
 .من اتفاقية نيويورك) ب/٥/٢(
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  :نطاق الدراسة

ومن خلال ما تقدم سوف نحاول من خلال هذه الدراسه المتواضـعه  
تقديم تصور عام وشامل لأثر النظام العام على التحكيم من خلال الوقـوف  

مفاهيمه والتصادم الذي قد يثور  ةالاحكام التي تعتري النظام العام بكافعلى 
نظام العـام  في النزاع بين مفاهيم النظام العام من جهه وبين حكم التحكيم وال

ام العام سواء فـي  ظللدولة المطلوب التنفيذ فيها وكذلك الوقوف على اثر الن
  .مرحلة دعوى البطلان او مرحلة التنفيذ

تعنى هذه الدراسة ببيان ابرز مفاهيم النظام العام و أهـم  سوف كما   
الأحكام التي تحيط بفكرة النظام العام ومدلول النظام العام الوطني و الدولي 

يان معيار التفريق بين ما يعتبر من النظام العام في دولة الهـدف أو فـي   وب
 من ناحيـة أخـرى،  و دولة ما وما لا يعتبر من النظام العام في دولة أخرى

سوف يتم الوقوف على ابرز قوانين التحكيم الناظمه لنزاعات التحكيم ومدى 
انون المرافعات علاوة على ما يتضمنه ق ،ارتباط نصوصها بفكرة النظام العام

في جمهورية مصر العربيه  من نصوص خاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
ردني وذلك في حدود عدم الإخلال بنصوص جنبيه الأوقانون تنفيذ الاحكام الأ

 ،اتفاقية نيويورك التي تعالج الاعتراف بأحكام التحكـيم الأجنبيـة وتنفيـذها   
كيم و اركانه وتشكيل هيئـة التحكـيم   ومدى ارتباط النظام العام باتفاق التح

وإجراءات التحكيم وتحديد كيفية صدور حكم التحكيم وشروط حجيته وبطلانه 
وحالات بطلانه ثم تنفيذه من حيث حالات رفض التنفيذ في كل من القـوانين  

  .والاتفاقيات وعلى وجه الخصوص اتفاقية نيويورك
ي يجب توافرها لرفع وبطلان حكم التحكيم له العديد من الأسباب الت  

من القانون المصـري   ٥٣دعوى البطلان وهي الحالات التي عهدتها المادة 
 في القـانون  والحالات التي اعتمدها المشرع الأردني ،١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم 
منه كما ان تنفيذ حكم التحكيم له العديد من ٤٩في المادة  ٢٠٠١لعام  ٣١رقم 
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 ) ٧ (وهي الحالات التي عددتها المـاده  الاحالات ذات الارتباط بالنظام العام
والمواد مـن   )١٩٥٢ (لسنة ٨من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبيه الاردني رقم 

 )٥٨( من قانون المرافعات المصري فضلا عن نص المـاده  )٣٠٠_ ٢٩٦(
 )٥٤(والماده رقم  )١٩٩٤(لسنة  )٢٧ (    من قانون التحكيم المصري رقم
مـن   )٥( والمـادة ) ٢٠٠١(     لعام )٣١ (من قانون التحكيم الاردني رقم

  اتفاقية نيويورك
كما ستتعرض هذه الدراسه الى مناقشة الاثر المترتب على بطـلان    

ضوء الاحكام القضـائيه والاجتهاديـه    في حكم التحكيم لمخالفته النظام العام
ثر النظام العام كحالـه مـن   الوارده في القوانين والاتفاقيات والوقوف على ا

حالات منع التنفيذ وفقا لما جاء في القوانين الداخليه واتفاقية نيويورك الموقعه 
  ).١٩٥٨(سنة 

  :منهجية الدراسة
  :يشير الباحث إلى انه سيستخدم الآليات التالية في دراستنا هذه

المنهج العام الوصفي؛ ذلك أن أولى مراحل البحث والدراسة ستكون  .١
من خلال جمع المعلومات من مصادرها وتنسيقها والتقصـي عـن   

  . مصادر المعلومة الأجنبية
المنهج التحليلي، إذ يلجأ الباحث فـي دراسـته هـذه إلـى تحليـل       .٢

المعلومات بعد جمعها وفرزها وترتيبها حسب الأولوية في المناقشة 
 .والتسلسل الزمني للدراسة

المنهج المقارن؛ وهو منهج مقارنة المعلومات المستقاة من مصادرها  .٣
على ضوء منظومة القوانين والاجتهـادات الأردنيـة والمصـرية    

 . والفرنسيه
المنهج المختلط؛ إذ يميل الباحث في دراسته إلى التوفيق مـا بـين    .٤

كم التحكيم وتنفيذ أو وجهات النظر في اثر النظام العام على بطلان ح
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إمكانية تنفيذ حكم التحكيم ومن ثم الخروج بمجموعة مـن الأحكـام   
 . المشتركة وتقديمها من خلال التوصيات النهائية في هذه الدراسة

  :فرضيات الدراسة

وتدور فرضية الوجود في محاولـة إثبـات قـدرة    : فرضية الوجود .١
التشريعات والقوانين محل البحث على التعامل مع النزاع والخـلاف  
القائم في التوفيق ما بين النظام العام والتحكـيم و وبطـلان الحكـم    

  . وتنفيذه
وتدور فرضية العدم في محاولة إثبات عـدم قـدرة   : فرضية العدم .٢

وانين محل البحث على التعامل مع النزاع والخـلاف  التشريعات والق
  . القائم في التوفيق ما بين النظام العام والتحكيم وتنفيذ حكم التحكيم

  :خطة البحث

وخاتمه تتضمن بعض النتائج إثنين من خلال بابين  الدراسةسوف نتناول هذه 
  .والتوصيات

  تحكيمفكرة النظام العام وأثرها على اتفاق ال: الباب الاول  
  مفهوم فكرة النظام العام: الفصل الاول 
  أثر النظام العام على اتفاق التحكيم: الفصل الثاني 
  البطلان والتنفيذ ومدى ارتباطهما بالنظام العام في ضل احكام :الباب الثاني 

  .التحكيم        
  بطلان حكم التحكيم وأثر مخالفته للنظام العام: الفصل الاول  

  .تنفيذ حكم التحكيم وأثر معارضته للنظام العام: الثاني الفصل 
       في هذهخلالها النتائج التي قد توصلنا إليها من سوف نعرض : الخاتمه

   .ثم نحاول الخروج بتوصيات عليها الدراسة
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  الباب الأول
  فكرة النظام العام وأثرها على أتفاق التحكيم
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  الباب الأول
  النظام العام وأثرها على أتفاق التحكيمفكرة 

تعد فكرة النظام العام من الأفكار النسبية ذات المرونة الواسعة فما   
ينطوى تحت فكرة النظام العام في زمن معين قد لاينطوي في زمن آخر، 
وما يعد من النظام العام في دولة معينة قد لا يعد كذلك في دولة أخرى، وهذا 

ع تعريف جامع ومانع لها، فنجد أن مفاهيم هذه الفكرة مازاد من صعوبة وض
تتعدد بتعدد الزوايا التي ينظر منها لها فلو نظرنا لفكرة النظام العام من 
منظور داخلي فأننا نخرج بالنظام العام الداخلي ولو نظرنا لها من منظور 

ون دولي لخرجنا بمفهوم النظام العام الدولي ولو نظرنا لها من منظور القان
  . الدولي الخاص لخرجنا بمفهوم النظام العام في القانون الدولي الخاص

ي أداة إلا أن مرونة فكرة النظام العام لاتعني التراخي في أعمالها فه  
استبعاد إي قانون أو إبطال إي تصرف يتعارض  فاعلة بيد الدولة تقوم على

عليها فكرة النظام مع مبادئ الدولة الجوهرية وقواعدها الأساسية التي تقوم 
العام، وكون اتفاق التحكيم شأنه شأن إي عقد فلابد من احترام النظام العام 
عند إبرامه وتنفيذ إجراءاته بحيث لايتم خرق إي من القواعد الإمرة التي 
يقوم عليها، كخلو أركان وشروط اتفاق التحكيم من أي خرق للنظام العام 

  . ة الرئيسيةوكذلك عدم مخالفة المبادئ الإجرائي
  : ومن هذا المنطلق فأننا سوف نتناول هذا الباب من خلال الفصلين التاليين

  . مفهوم فكرة النظام العام: الفصل الأول 
  . اتفاق التحكيم أثر النظام العام على: صل الثاني الف

  


